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 أثر المراجعة الداخلية بحسب المخاطر 

 في تحسين الأداء المالي في المنشآت العامة
 الدكتور

 ياسر صلاح أحمد محمد تولا

 الداخلية بحسب المخاطر:مفهوم مدخل المراجعة 

يشير مدخل المراجعة الداخلية بحسب المخاطر إلى تقييم الوسائل التي تستخدمها المنشأة في عملية 

تحديد وإدارة التهديدات الرئيسية التي تؤثر على تحقيق أهدافها الرئيسية بشكل جيد أو يمكن تعريفه على أنه 

 :(1)ما يلي يقدم للإدارة تأكيد مستقل بخصوص المدخل الذي

 المنشأة تعمل كما هو مخطط ومتوقع.إن عملية أو عمليات إدارة المخاطر داخل  .1

كفاية وفعالية ردود الأفعال والاستجابات التي قامت بها الإدارة لمواجهة المخاطر وذلك من أجل  .2

 تخفيض المخاطر لمستوى مرضي للمنشأة ولمجلس إدارتها.

جعة بحسب المخاطر تعتمد على التعرف على التهديدات البعض على ذلك بقوله إن المرا ويؤكد

التي تخفف وتلطف من هذه  الرئيسية التي تواجه المنشأة وتتطلب من المراجع الداخلي البحث عن نظم الرقابة

 .(2) المخاطر

                                                 

(1)  The institute of internal audtiors- UK and Lreland “exposure draft position statement on 

risk based internal Auditing (RBIAS,) op. cit., pp, 28-29s. 

 يمكن الرجوع إلى:( 2)
- Boeri, Sandro: op. cit., p.22. 
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المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر: )بأنها مراجعة داخلية موجهه نحو المستقبل  (1) وعرف البعض

ثل التطور الطبيعي للمراجعة الداخلية التي كانت تهتم بتقييم الأداء الماضي وذلك في إطار التوجه نحو وتم

 الاستفادة من المراجعة الداخلية كأداة تسهم بفاعلية في الحد من الإخفاقات التي تتعرض لها المنشأة(.

حيث إن التعريف يجب عاماً، تعريفاً بل هو وصفاً  يكون يرى الباحث إن التعريف أعلاه لا يصلح أن

 أن يرتكز على أركان المفهوم ولم يبين التعريف أعلاه أي ركن من أركان المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر.

وتعرف المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر على إنها، اتساع مجال المراجعة الداخلية، ليشمل 

النشاط بالمنشأة، مما يوفر للمراجع الداخلي رؤية واضحة تمكنه من تقديم  الإجراءات اللازمة لتقيم إدارة مخاطر

 التوصيات بتبني إجراءات.

 :(2) مقومات مدخل المراجعة الداخلية بحسب المخاطر

 :(3) على أساس المخاطر توافر المقومات التالية يحتاج تطبيق مدخل المراجعة الداخلية

 طر.فهم جيد للمراحل وعمليات إدارة المخا .1

 التي يتم الاعتماد عليها. Tools and Techniquesفهم جيد للأدوات والأساليب  .2

 التمتع بمهارات المراجعة الداخلية الأساسية المطلوبة لعملية الاتصال. .3

 .Inter viewingإجراء المقابلات  .4

 التمتع بمهارات التحليل والتفكير الموضوعي. .5

                                                 

(1) Robertson, Jack C., & Louwers, Timothy J., op. cit. p.552. 

 .283المصدر: د. نهال أحمد الجندي، تفعيل دور المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر، مرجع سبق ذكره، ص ( 2)
(3) The institute of internal auditors- UK and Ireland “exposune Draft position statement on 

risk based internal Auditing (RBIA)” op. cit., p. 28. 



741 

 إدارة المخاطر:خطوات مراجعة 

 :(1) التاليةمراجعة إدارة المخاطر بإتباع الخطوات الإرشادية يمكن أن تتم 

 ( مراجعة أهداف وسياسة إدارة المخاطر:1

يتم مراجعة أهداف وسياسة إدارة المخاطر من خلال تحليل الإجراءات ونمط الحماية المطبق بالمنظمة، 

، وفي حالة تعارض بين التطبيق الفعلي ومراجعة موارد المنظمة المالية ومدى قدرتها على تحمل الخسائر المعروضة

 والسياسة الموضوعة إدارة.

 :(2) العوامل التي تؤثر على دور المراجعة الداخلية في عملية إدارة المخاطر

المنشأة فقد تقدم خدمات مالية  ن تقدمهاأطبيعة نشاط المنظمة تختلف طبيعة الخدمات التي يمكن  -

لخدمات، فمثلًا في منظمات الخدمات المالية تزيد مسئوليات وقد تقدم خدمات صناعية أو غيرها من ا

 المراجعة الداخلية عنها في المنظمات الصناعية.

إلا أنه يجب أن يزداد  تتأثر الخدمات التي تقدمها المراجعة الداخلية بحجم نشاط المنشأة حجم المنشأة: -

 بر من المنظمات الصغيرة.اهتمام إدارات المراجعة الداخلية بعملية إدارة المخاطر بصور أك

مراجعة داخلية صغيرة أو ناشئة أو  المنظمات التي لديها أقسام أو إدارات حجم إدارة المنشأة: -

المنظمات الصغيرة يجب أن تأخذ على عاتقها مسؤولية إدارة مخاطر المشروع باعتبار من أهم أنشطة 

التي تتضمن التوقيت الزمني المثالي ر ووضع الخطط الإدارة لذلك يجب تطوير تطبيقات إدارة المخاط

                                                 

 .121 -123م(، ص ص 2003بنوك" )الإسكندرية: الدار الجامعية،  -شركات -إرادات -د. طارق عبد العال حماد، "إدارة المخاطر: أفراد( 1)
(2) Graming, Audrey A. and Myers Patricia: “Internal Auditing role in ERM”, the internal 

auditing, April 2006, pp. 55,56. 



710 

لهذه الأنشطة كما يجب أن يقوم فريق عمل المراجعة الداخلية بأداء الأنشطة المرتبطة بعملية إدارة 

 المخاطر.

عوامل أخرى تؤثر في دور المراجعة الداخلية في عملية إدارة المخاطر مثل  ويرى الباحث أن هنالك

لمنشأة فكلما زاد استخدام الحاسبات والبرامج يعني ذلك وجود سهولة في مستويات استخدام التكنولوجيا في ا

 الحصول على المعلومة وبالتالي فإن المراجعة لا توجه تركيزها نحو الفحص والتقييم للأنشطة مباشرة.

الانتقادات الموجهة لمدخل المراجعة الداخلية بحسب المخاطر: رغم المزايا المتعددة لمدخل المراجعة 

ثلاثة عمليات مراجعة باستخدام هذا  المخاطر إلا أن بعض الدراسات أشارت إلى أنه من بين كل بحسب

 :(1) الأسلوب تفشل عملية المراجعة في واحدة ويمكن أن يرجع ذلك للأسباب التالية

 صعوبة استيعاب وفهم مفاهيم المخاطر بسهولة ووضوح. -

 .Softwareرفة دقيقة أو برامج جاهزة اعتماد المراجعين لعملية تقرير المخاطر تتطلب مع -

 عدم وجود الوقت الكافي لعملية التخطيط. -

جداً بحيث لا تحتاج إلى  معظم أعضاء المراجعة الداخلية إن عملياتها محدودة للغاية وصغيرةيعتقد  -

 استخدام أدوات التخطيط.

 مع المخاطر يرى المراجعون الداخليون إن المراجعة المالية ومراجع الالتزام لا تتناسب -

 ويضيف الباحث الأسباب التالية:

 المراجعة. عدم تهيئة القائمين بالمراجعة الداخلية بمراحل التطور في مهنة -

                                                 

(1) Mc. Namee, David: (Risk- Based auditing), Op. cit., p. 23. 
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 عدم وجود أطر واضحة سواء كانت مهنية أو علمية. -

 عدم توافر إلزام قانوني بضرورة ممارسة المراجعة الداخلية لمراجعة وتقييم المخاطر بالمنشأة. -

وبالتالي عدم ترك مساحة لأقسام المراجعة  الإدارة لمتطلبات المراجعة بحسب المخاطر عدم استيعاب -

 للعمل بحرية أكبر.

ولا بد أن يشير الباحث إن فشل كل عملية مراجعة من ثلاث عمليات لا يعود إلى عيوب ومشاكل 

وأخطاء  وبين النظريةالمراجعة بحسب المخاطر فيجب أن نضع خطاً فاصلًا بين المنهج والممارسة  في مدخل

 التطبيق وبالتالي فإن الباحث لا يتفق مع هذا الإحصاء الانتقادي لمدخل المراجعة بحسب المخاطر.

 (1)مفهوم المنشأة العامة:

يقصد بالمنشأة العامة العقارات، وهي الأراضي والمباني وما يلحق بها من معدات أو آلات، إذا 

تدخل ضمن أملاك الحكومة أو  بغض النظر عن عما إذا كانتخصصت لتحقيق منفعة عامة للشعب وذلك 

في نطاق الملكية الخاصة للأفراد وسواء قامت بإدارتها الحكومة أو شخص طبيعي أو اعتباري أم خليط من هذا 

 وذاك ويدخل ضمن هذا التعريف ما يأتي:

كز البحوث والمصانع دور الحكومة كمقر رئاسة الدولة والوزارات وفروعها والقواعد العسكرية ومرا  .1

 الحربية.

للإنتاج الوطني وعلى الأخص ما يتعلق منها بالإنتاج الحربي أو الصناعات  المصانع ذات الأهمية الخاصة .2

 الأساسية كصناعة الصلب والتعدين والوقود.

                                                 

   http://www.marocdroit.com لكروونية المغربية، العدد الأولمجلة العلوم القانونية الإ( 1)
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 ومنشآت المياه والكهرباء والمجاري والاتصالات. ئالمرافق العامة كالموان .3

 والدولية أو أماكن الاجتماعات العامة. مقار الاجتماعات السياسية .4

 مقار المنظمات الإقليمية كمبنى جامعة الدول العربية. .5

يجعل لفظ المنشآت العامة مرادف للفظ المرافق العامة ويذهب أصحاب هذا  (1)وهناك اتجاه آخر

معنى عضوي وآخر صعوبة في تعريف عبارة المرفق العام حيث تعتبر عبارة مبهمة ولها  الاتجاه إلى أنه توجد

موضوعي، فالمعنى العضوي يعرف المرفق العام بأنه المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات 

بهدف إشباع الحاجات العامة والذي يخضع  الموضوعي فيتعلق بالنشاط الصادر عن الإدارة العامة، أما المعنى

المنظمة التي تقوم  بأن المرفق العام هو في حالة السكون لتنظيم وإشراف رقابة الدولة، وعلى ذلك يمكن القول

فهو النشاط الذي يهدف إلى إشباع حاجات عامة بغض النظر عن الجهة  بنشاط معين، أما في حالة الحركة

 التي تؤديه.

العامة  واستقر القضاء الفرنسي على تعريف المرفق العام بأنه النشاط الذي تتولاه الدولة أو الأشخاص

رى مباشرة أو تعهد به الآخرين كالأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة ولكن تحت إشرافها ومراقبتها الأخ

 وتوجيهها وذلك لإشباع حاجة ذات نفع عام تحقيقاً للصالح العام.

أن تطور الحياة لإدارية والتغيرات الكبيرة التي طرأت في القواعد التي تقوم عليها فكرة المرافق العامة غير 

أو التجارية التي يمكن أن تدار بواسطة الأفراد أو المشروعات الخاصة مما  ى إلى ظهور المرافق العامة الاقتصاديةأد

قاد إلى انفصال العنصر العضوي عن الموضوعي وأصبح من حق الإدارة أن تنظم نشاط معين في صورة مرفق 

                                                 

  www.gtupw.comموقع نقابة العاملين بالبروول جمهورية مصر العربية ( 1)
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عضوي، وقد اعروف القانون الفرنسي للمرافق عام وتعهد به إلى الأفراد فيتوفر فيه العنصر الموضوعي دون ال

الاقتصادية والتجارية بصفة المرفق العام، بل أطلق هذه الصفة على بعض المشروعات الخاصة ذات النفع العام 

 التي تخضع لروخيص إداري مقيد ببعض الشروط وفق ما يعرف بفكرة المرافق العامة الفعلية.

 رسوم وهذا في اعتقادي ما استقرت عليه معظم القوانين.فاء الالتنفيذ المباشر وحقها في استي

 :ت العامةآالأداء المالي في المنش سمات 

  لنشاط الحكومي وليس ظروف السوق:االموازنة هي التي تؤثر على ( 1

و ظروف أا ومصروفاتها، وليس قوانين إيراداتهفي حجم  الحكومية تتحكم الموازنة الخاصة بالوحدة

لزامية لا تتأثر إبمقتضى قوانين  –عادة –الحكومة التي تتحدد إيراداتن أذ إحكم في ذلك، لسوق هي التي تتا

داؤها، واحتساب تكلفتها، أبظروف السوق، حيث تقوم الحكومة بتحديد حجم ومستوى الخدمات التي سيتم 

لى إلذي يؤدي المجتمع بالشكل ا ىخرى التي تفرض علوبعد ذلك يتم تحديد المعدلات الضريبية والرسوم الأ

ا إيراداتهبعكس الحال في الوحدات التجارية الخاصة التي تتحدد  ،كافية لتغطية تلك التكلفة  إيراداتتوليد 

  .(1)وفق ظروف وأوضاع السوق والمنافسة ومصروفاتها

ن تزيد من أنها لا تستطيع ألا إن الوحدات الحكومية ليست في سوق تنافسي، أوعلى الرغم من 

الخدمات المقدمة بسبب الضغوط  فين يقابل ذلك تحسين أصلة أو ترفع معدلات الضرائب دون المح يراداتالإ

 ع.كافة طوائف المجتم جتماعية التي ستواجه بها منالسياسية والا

                                                 

(1) R. J. Freeman & C. D. Shoulders, “Governmental and nonprofit accounting: Theory and 

practice”, 5th edition, prentice Hall, New Jersey, 1996, PP. 24- 25. 
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 الموازنة تعد أهم قائمة مالية للوحدات الحكومية: (2

همية والتي أكثر الأ كل سنة هي التقاريرتعتبر التقارير المالية التي تعدها الوحدات الاقتصادية في نهاية  

داء المنشأة، ولا تمثل الموازنة السنوية في تلك الوحدات أكثر من كونها أتعتمد عليها الأطراف الخارجية في تقييم 

  .للمستثمرين أو الجمهور تقرير داخلي غالباً لا يكون متاح

السنوية هي محور الاهتمام والمناقشة من قبل  نه عادة ما تكون الموازنةإما بالنسبة للوحدات الحكومية فإ

والمصروفات الفعلية عن المخططة، وما هي الأسباب التي  يراداتعضاء البرلمان، لتحديد مدى الانحراف في الإأ

دت إلى ذلك، ولأن تنفيذ الموازنة يخضع لإجراءات وقواعد قانونية تحكمها، لذا ينصب الاهتمام أيضاً على أ

 .(1)الموازنة جراءات والقوانين عند تنفيذالحكومة عن مدى الالتزام بتلك الإمناقشة ومساءلة 

الوحدات  لا تعبر عن حجم الطلب على السلع والخدمات التي تقدمها يرراداتالإ( 3

 الحكومية: 

العملاء على  الوحدات الاقتصادية التي تعمل في بيئة تنافسية مؤشراً على حجم طلب إيراداتتعد 

زيادة في الطلب على المنتجات  -ن ذلك يعنيإ، فيراداتات التي تقدمها، فكلما زادت الإالسلع والخدم

سعار(، وبالتالي نجاح المنظمة في الوفاء باحتياجات عملاتها وكسب والخدمات المقدمة )بغرض ثبات الأ

 .رضاؤهم، والعكس صحيح

ة عن طلب الجمهور أو رضاءه عن  بالضرور برقد لا تع يراداتن الإإما بالنسبة للوحدات الحكومية، فأ

أو حجم الخدمات سبيل المثال لا يعني شيئاً عن جوده  علي الضريبية يراداتالخدمات المقدمة، إذ أن زيادة الإ
                                                 

(1) L. E. Hay & E. R. Wilson: “Accounting for governmental and nonprofit Entities”, 10th 

edition, Lrwin Lnc., Chicago, 1995, pp. 2-4. 
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أو مؤشرات تدل على حجم الطلب  ماتوالمصروفات معلو  يراداتذلك لا توفر الموازنة التقليدية للإ، ل(1)ةالمقدم

ن يوفر النظام المحاسبي معلومات تساعد في قياس أيتطلب الأمر ة، و لوحدة الحكوميعلى الخدمات التي تقدمها ا

 ذلك. 

وفي هذا يرى الباحث ضرر إتباع الأساليب الإحصائية العلمية الواضحة وذلك حتى يكون هناك 

 ي. التي يتم تقديمها للمواطنين تبعاً لاقتصاد النشاط الحكوم تمخرجات كمية تعبر عن حجم النمو للخدما

 ومصروفات الوحدات الحكومية: إيرراداتعدم وجود علاقة مباشرة بين ( 4

سبق القول،  –كما  –الوحدة الحكومية عن الطلب على السلع والخدمات التي تقدمها إيراداتتعبر  لا

مالية العامة للدولة في صورة اعتمادات  يراداتنها عادة ما تحصل على التمويل اللازم لتغطية نفقاتها من الإإإذ 

ومصروفات  إيراداتلا يمكن الربط بين  كمقابل السلع والخدمات التي تقدمها(، لذل إيراداتومنح )وليس من 

تلك المصروفات لم ن عداد القوائم المالية في الوحدات الاقتصادية )نظراً لأإالحكومية، كما هو متبع عند  الوحدة

بالمصروفات قد لا يناسب طبيعة عمل  يراداتمقابلة الإ ن مبدأإ(، وبالتالي فيراداتتساهم في تحقيق تلك الإ

 .(2)الوحدات الحكومية

  :الوحدات الحكومية الأصول الثابتة قد لا تنتج إيررادات أو حتى تقلل من مصروفات( 5

صول بغرض خلافاً لما هو متبع في الوحدات الاقتصادية، لا تقوم الوحدات الحكومية بالاستثمار في الأ

ن الممارسات المحاسبية المطبقة في إرباح، لذلك فدات أو حتى بغرض التوفير في المصروفات لتعظيم الأزيادة الإيرا

                                                 

(1) R. W. Ingran & R.J. Petersen & S.W. Martin, “Accounting and Financial Reporting for 

governmental and non profit organizations: basic concepts” Mc Graw Hill Inc., New 

York, 1991, PP. 3- 6. 

(2) L. E. Hay & E. R. Wilson, op.cit. 
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، إذ تقوم (1)صول وجدوى اقتناؤها لا يمكن تطبيقها في الوحدات الحكوميةالأ الوحدات الاقتصادية لتقييم

الحالية للتدفقات النقدية الداخلة صل عن طريق مقارنة القيمة أالوحدات الاقتصادية بتقييم جدوى اقتناء أي 

صل )أو التدفقات النقدية الخارجية التي سوف تتمكن الوحدة من تجنيها نتيجة التي سوف يحققها ذلك الأ

اقتناء الأصل( بالتدفقات النقدية الخارجية المتعلقة به، ونظراً لأن العديد من الأصول الحكومية لا يمكن ربطها 

بوفر معين في المصروفات، لذا لا تصلح تلك الطرق أو الممارسات المحاسبية للتطبيق بإيرادات مالية معينة أو 

على الأقل ليست  -عند تقيم الأموال الحكومية وجدوى اقتنائها فمثلًا الكباري لن تحقق أي تدفقات نقدية

ة الخاصة لى تحسين وتطوير الثقافإالموجود بالجامعات تهدف  تدفقات مباشرة للحكومة، كذلك المكتبات

صول الموجودة لدى الوحدات الحكومية ضافة إلى أن بعض الأإبالمجتمع، وليس تحسين موارد خزانة الجامعات 

وليس  -هو صيانتها والحفاظ عليها ن الهدف من وراء حيازة تلك الأصولأقد تعد بمثابة عبء عليها، بسبب 

صول ذات القيمة التاريخية أو ، مثل الأ(2)منهاالاستخدام، وبالتالي يتم الاتفاق عليها أكثر من الاستفادة 

 ثرية. الأ

ت في بعض الأحيان إلى عملية التخلص من الفائض أوفي هذا يلاحظ الباحث أن الحكومة قد لج

 وتمليك العربات والمركبات للموظفين مثلًا كمحاولة لتقليل الأعباء على التزامات هذه الأصول من صيانة وغيره.

                                                 

 .132م، ص 2005د/ أمين السيد أحمد لطفي، "مراجعات مختلفة لأغراض مختلفة"، الإسكندرية، الدار الجامعية، ( 1)
(2) Lbid, P6. 
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  الوحدات الحكومية: ددات على استخدام الموارد المتاحة لدىوجود قيود ومح( 6

ما تحصل الوحدات الحكومية على مواردها المالية في شكل اعتمادات من الموازنة العامة للدولة،  عادة

داء أنشطة خاصة دون غيرها، فمثلًا قد يتم توفير أغراض معينة أو أأو منح وهبات يقتصر استخدامها على 

ن استخدام الوحدة إف ذلكية للوحدة الحكومية لإنشاء أسكان منخفض التكاليف للشباب، لاعتمادات مال

كذلك قد  موال يقتصر فقط على بناء وحدات سكنية اقتصادية، وليس في أغراض أخرى،الحكومية لتلك الأ

نة دون غيرها، نشطة معيأستخدامها في تمويل يتم التصريح للوحدة الحكومية بتحصيل أنواع معينة من الرسوم لا

نها قد استخدمت تلك أالتي تقوم بالرقابة عليها  طرافن تؤكد للأألذلك يتعين على الوحدات الحكومية 

النظام  نعكس على دوراغراض المخصصة لها، وهو ما موال وفق القواعد المفروضة على استخدامها وفي الأالأ

نفاق مبالغ الاعتمادات المالية الحكومية بإ الوحداتظهار مدى التزام إالمحاسبي الحكومي بشكل جعله يركز على 

 . (1) (المخصصة في الغرض المحدد لها )نظرية الأموال

تحقق  الخدمات التي داءأناحية أخرى يكون للوحدات الاقتصادية الحرية الكاملة في تقديم السلع و من 

ذا كان هناك ضغوط ف، وإا ذلك الهدداء خدمات أو تقديم سلع لا تحقق لهأن تجبر على أيمكن ولا  لها، رباحأ

ن الوحدات الحكومية تكون ملزمة أ نشاطها، إلا وتصفيةن لها الحرية في ترك السوق ك، فإجل ذلأعليها من 

نشطة لها الحق في تحديد الأ المختصة، التي بالعديد من القيود التي تفرضها السلطة التشريعية والوحدات الرقابية

كذلك تحدد تلك ا، و ؤديها بغض النظر عن مدى موافقة الوحدة على القيام بهوالخدمات التي يجب أن ت

                                                 

(1) R. J. Freeman & C.D. Shoulders, Op. Cit. P 25. 
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قيمة المقابل الذي ا، و شكال وشروط القروض المختلفة التي يسمح للوحدة بالحصول عليهأالجهات قيمة و 

 .(1)تحصل عليه من المستهلكين مقابل الخدمات المقدمة

 خلاصة الدراسة: 

 إدارة المخاطر:  تبني المنشآت العامة لنموذج ىمد

معظم أجهزة الدولة بصورة  نجد أن مدخل إدارة المخاطر كنموذج إداري لم يجد حظه في التطبيق بعد في

 : تيمباشرة وذلك للآ

 .الغموض الذي يحيط بمدخل إدارة المخاطر .1

  دم تبني الإدارات العليا لهذا النموذج.ع .2

 لمخاطر. عدم إنشاء إدارات متخصصة لوضع خطط وطرق الاستجابة ل .3

  .عدم وجود إلزام واضح لإتباع مدخل إدارة المخاطر .4

 عدم الإدراك الكافي للجهات المنوط بها المشاركة في هذا المدخل.  .5

ونجد أنه في السجل المدني بوزارة الداخلية السودانية لا يتم إتباع هذا المدخل بصورة مباشرة ولكن تعقد 

اعات لمناقشة مشاكل المشروع ولكن دون وضع خطط واضحة لكيفية اجتم ىالإدارة العليا بين كل فروة والأخر 

 التعامل المستقبلي مع هذه المشاكل وإمكانية القياس الكمي لهذه المخاطر. 

                                                 

(1) R. J. Razek & G. A. Hosch, “Introduction to Governmental and Not for- Profit 

Accounting”, 3rd Edition, Perntice Hall, New Jersey, 1995, PP3-4. 
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 آليات التعامل مع المخاطر في المنشآت العامة:

مع المخاطر، تعتبر المسوحات آلية التعامل  تتعدد طرق التعامل مع المخاطر والآليات لهذه الطرق فمثلاً 

والعصف الذهني، يعتبر آلية التعامل مع المخاطر، ويلاحظ في المنشآت العامة وجود الخطة السنوية والتي 

بموجبها يتم تحديد الأهداف وكيفية تحقيقها وبالتالي فإنه يجب أن توفر هذه الخطة كيفية التعامل مع المخاطر في 

المخاطر تنحصر فقط في اجتماعات الإدارة العليا وغرف  حالة حدوثها، ولكننا نجد أن آليات التعامل مع

ولكن لا تتحكم في مصدر ومحركات  ليات مثل المسكن والمهدئات لهذه المخاطرأحيانا، وهذه الآ ئالطوار 

منهجية الواقعية في  ىالمخاطر منذ بدايتها، وبالتالي فإن هذه الآليات تجعل طريقة التعامل مع المخاطر تعتمد عل

نخلص أنه توجد آليات للتعامل مع المخاطر  اً ما يفروض أن تكون عليه هذه النتائج، عموم نتائج، وليستقبل ال

 بالمنشآت العامة ولكنها في كثير من الأحيان دون تنسيق بينها. 

 مشاركة المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر في المنشآت العامة:

ضرورة الاهتمام بالتعامل مع المخاطر  ىنصت عل م قد2011للعام  برغم أن لائحة المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية وضع خطتها التي تشمل تقييم قدرة المنشأة في التعامل مع المخاطر وكيفية إدارتها  ىوأن عل

 بيجعملية إدارة المخاطر كمدخل  ىركزت علوقد  م،2012لعام  وكذلك في دليل ومرشد المراجعة الداخلية

ات المراجعة الداخلية للمنشآت العامة، إلا أنه يلاحظ من خلال التجربة العملية عدم القيام بهذا أن تتبعه إدار 

زالت المراجعة الداخلية بالمنشآت العامة تكتفي بالدور  الآن من جانب المراجعة الداخلية، حيث ما الدور حتى

بالمراجعة الداخلية بتعميم منشورات ولوائح الباحث يتساءل كذلك لماذا لا تقوم الإدارة العامة  نالرقابي ولعل أ
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لتفعيل قيام إدارات المراجعة الداخلية بإتباع مدخل إدارة المخاطر، ويعزي الباحث ذلك لعدم تهيئة المراجعين 

 . دخلالداخلين للقيام بهذا الدور وعدم الإلمام الكافي بمتطلبات هذا الم

 خاطر في المنشآت العامة:الممارسة الفعلية لمدخل المراجعة بحسب الم ىمد

بد منها، وأهم هذه المقومات وجود إدارة  مدخل المراجعة بحسب المخاطر يتطلب مقومات لا أن

 امة إدارة أو خطة تعرف بخطةعالآن بالمنشآت ال للمخاطر بالمنشآت العامة، ولعله يلاحظ أنه لا يوجد حتى

يمكن  ضع وتحديد المخاطر وكيفية التعامل معها، حتىو  المخاطر، وبالتالي فإن هذا المدخل يجب أن يستند إلى

 المراجعة أن تقيم جهود الإدارة لتخفيض المخاطر وطرق التعامل معها. وبالتالي فإن الباحث يجب أن يشير إلى

أنه في غياب الأخذ بمبدأ الإدارة بالأهداف وما يتبع ذلك من تقييم لتخفيض هذه الأهداف فإن هذا المدخل 

أن هذا المدخل من طبيعته زيادة الدور الاستشاري للمراجعة  يث، حاً عن التطبيق حالي اً ديصبح من بعي

في الممارسة الفعلية  ىبهذا الدور من قبل الإدارة العليا يجعل هنالك صعوبة أخر  الداخلية ولعل أن عدم الإيمان

 . لهذا المدخل

 دور المراجعة بحسب المخاطر في تحسين الأداء المالي: 

تحسين الذي نعينه هنا للأداء المالي يعني أن يتسم الأداء المالي بعنصرين الكفاءة والفاعلية، ولعل أن ال

أن هنالك مقتضيات لهذين العنصرين وهما مبدأ الشفافية وإعمال مبدأ الجودة في ممارسة الأداء المالي بالمنشآت 

الشفافية إذ أن إدارة المنشأة تعتبر المراجع حسب المخاطر يزيد من درجة  ىالعامة، ولعل أن مدخل المراجعة عل

وفق هذا المدخل هي شريك أساسي والمراجعة تعتبر إدارة المنشأة هي الزبون الأول لخدماتها، وبالتالي فإن ذلك 

قدر  ىمن الشفافية والثقة في التعامل في جوانب الأداء المالي، وكذلك فإنه في سبيل تحقيق أقص اً يقتضي مزيد
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حسب المخاطر، وكما ذكرنا فإن كل  ىفإن الجودة تمثل أحد مقتضيات تطبيق مدخل المراجعة عل من الكفاءة

ذلك سوف يبعد المراجعة الداخلية في المنشآت العامة عن دور الرقيب ويجعلها جزء من آليات التحسين لكافة 

 الجوانب والتي من ضمنها الأداء المالي.

 تعليق الباحث

عادة النظر في العلاقة الكاثوليكية بين إهنا قناعتي ورأيي الشخصي بأنه يجب  ذكرأبد أن  نه لاأجد أ

ذ ظلت المراجعة لفروة طويلة ترتبط بعلم المحاسبة ولعل هذا الارتباط رسخ في أذهان إة بعلم المراجعة وعلم المحاس

عمال أه بعد مطالعتي لجهود نألى إشير هنا أفقط، كما  ةحي المحاسبياو نالكثيرين بمحدودية دور المراجعة على ال

ذن؟ فنجد أن إل ما هي المشكلة ءتساأيجب أن  لجنة ترقية مهنة المراجعة بالسودان وحال المهنة والممارسة حالياً 

دوار يمكن الاعتذار بها لعدم ممارسة الأ يءعمل المراجعة الداخلية لم يروك ش المعايير ولائحة المراجعة ودليل مرشد

ن كنا نتوقف قليلًا عن عدم وجود إلداخلية ومن ضمنها بالتأكيد المراجعة بحسب المخاطر و الحديثة للمراجعة ا

ننا دولة من الدول النامية أليه، إمر لا يمكن انتظاره والركون ألزامية حتى الآن من خلال القانون ولكن هذا إ

دارية مر كل الجهود البشرية والإن نستثأفي سلم التقدم ولذلك يتحتم  أعالية نتوك ذات موارد محدودة ومصروفات

وذلك بحسن استقلال هذه الموارد وتنميتها والبعد عن المخاطر لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة بكفاءة 

 وفعالية.

ن أحد المقومات الضرورية لمراجعة المخاطر هو تحسين وتعزيز قيمة المراجعة الداخلية وزيادتها بشكل أ

 . دائهاأيتوافر الحياد في  التامة بقدر الإمكان حتىمستمر والحرص على استقلاليتها 
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داري حيث داء المالي والإحسن الطرق لتحسين الأأن مدخل المراجعة بحسب المخاطر يعتبر من إو 

أن تعطي شخصاً سنارة ليصطاد من البحر "ن التحسين يذكرنا بالمقولة الرائجة وهي ألى إيجب أن نشير هنا 

ن التحسين المقصود أنك تكون قد ملكته لأن يأكل هذه السمكة يومياً، إث ن تعطيه سمكة". حيأخير من 

ن تقوم به المراجعة الداخلية يتلاءم مع طبيعة المراجعة كمهنة تقتصر على الدور الاستشاري أهنا والذي يمكن 

عداد قوائم إالمساعدة في  ن تعمل علىأطار هذا الدور إن المراجعة يمكن في إوتبعد عن التنفيذ، وبالتالي ف

المخاطر المحتملة والدورية للنشاط والعمل على تحديثها وتقييمها وتحديد مدى آثارها، وتقديم الاقرواحات عن 

طريقة التعامل معها، والتقرير عما إذا كانت أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في المنشأة تعمل على تخفيض 

ن يتوافر لديها مقومات القيام بذلك مثل أراجعة الداخلية ن تقديم هذا الدور يتطلب من المأالمخاطر، ولعل 

هداف أفق الواسع والقدرة على التحليل والاستقراء والتعرف على ة اللازمة والأبر التأهيل العلمي والعملي والخ

 . القريب والبعيد وسياسات المنشأة في المدى

يق مدخل المراجعة بحسب المخاطر ن نذكر بأنه توجد معوقات لتطبأعلاه لا يمنعنا من أكل ما ذكر 

دارة مثل: عدم توافر نظم شاملة ومتكاملة للمعلومات عن المخاطر في بعض المنشآت مما يرتبط بعضها بالإ

 إدارة جهزة الرقابية على تنفيذ برامج المراجعة وكذلك عدم الحصول على الدعم الكافي منمام الأأيشكل عائقاً 

دارة المخاطر التي إظهار عدم قدرتها على إاللازمة لتنفيذ المراجعة خوفاً من مكانات المنشأة وعدم توفير الإ

هداف وقروض أ -طار فكريإتواجهها. والبعض الآخر يرتبط بعلم ومهنة المراجعة وتتمثل في عدم وجود 

عند طار للممارسة يتضمن مجموعة من المعايير المقبولة والتي يسروشد بها إتمكن من وضع  -ئومفاهيم ومباد

 .المخاطر دارةإبمراجعة  القيام
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دارة لجميع وبرغم أن هناك اهتمام متزايد بالعالم الخارجي بالمراجعة الداخلية كوظيفة فعاله في ترشيد الإ

هتمام بهذه المهنة في المنشآت العامة أو الحكومية في السودان ما زال غير كافياً فالمتتبع ن الاألا إالقطاعات، 

ن مهامها تكاد تكون أالتي يقدمها قسم المراجعة الداخلية في هذه المنشآت يتبين له للوظائف والخدمات 

عطاء المنشآت كل إلى إن ذلك يرجع أمحصورة في مجرد المراجعة الحسابية للمستندات والقيود الدفروية، ولعل 

نشطة ة وفعالية الأدارياهتمامها للنواحي المالية فقط وإغفال قيمة فحص وتقييم الكفاءة الاقتصادية والإ

والعمليات المختلفة بالمنشأة، وكذلك عدم وجود دليل عملي يصلح لإقناع الإدارات بالفائدة من خدمات 

 دوارها.أويقنعها بمدى الاستفادة من خدماتها و  المراجعة الداخلية المتعددة

وفي ظل  الدولة من موارد ن القطاع الحكومي يستقطع له جزء كبيرأساسي لهذه الدراسة هو ن الدافع الأإلعل 

ن المخاطر مروبطة أبد من كسر قاعدة  كان لا الحكومي داء في القطاعتناقص هذه الموارد وازدياد مخاطر الأ

نه من باب الأولى أن يطبق مدخل المراجعة بحسب المخاطر في القطاع إالمصرفي فقط، و  عمال والقطاعبدنيا الأ

خرجات لهذا القطاع وهو يعتبر القطاع المسيطر والموجه والقائد وغيرها الحكومي نظراً إلى حجم المدخلات والم

من المرادفات في الدول النامية في ظل اقتصاد الندرة وعدم الاستغلال الأمثل للموارد، ونجد أن جزء كبير من 

رطة والأمن الأمن والدفاع وهو يشمل القوات المسلحة وأجهزة الش لقطاع الموارد في هذا القطاع يتم استقطاعه

القومي، وقد أطلق الباحث على هذه المنشآت، المنشآت العامة ذات الخصوصية، وذلك نظراّ في خصوصيتها 

التي لا  ىخر المستمدة من تبعيتها وقوانينها الخاصة وطرق الشراء والتعيين والالتحاق بها وغيرها من المبررات الأ

 تخفي على المطلع على طبيعة هذه الأجهزة.
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من تحديات مستمرة في ظل ظروف معقدة  د فيه المخاطر لطبيعته لما يواجهههذا القطاع تزدا ولعل أن

م المالي تعيشها الدولة، ولقد تم اختيار الأداء المالي والإداري بهذه المنشآت ذات الخصوصية بالرغم من أن النظا

لمنشآت لأهدافها يتوقف إلى حد  تحقيق هذه ا أن م المساعدة في هذه المنشآت ولكنوالإداري يعتبر من النظ

الأنظمة وبالتالي ضمان استمرارية المزايا التشغيلية بها وتنمية هذه المزايا،  لهذه كبير على الأداء الكفء والفعال

 ولعل أن مراجعة المخاطر يمكن أن تساهم في تحقيق هذا الضمان.

لعامة ذات الخصوصية لعدة اعتبارات لقد تم اختيار وزارة الداخلية السودانية كنموذج لهذه المنشآت ا

همها: تعدد المهام التي تقوم بها هذه الوزارة وعدد المستخدمين بها وحجم الموارد المخصصة للمشروعات الجديدة أ

لكرووني، كمشروعات اسرواتيجية في الخطة الخمسية للوزارة تساعد في مثل مشروع السجل المدني والجواز الإ

المنشأة والأهداف وملامح من  لكروونية، وقد تم التعرف على اختصاصات هذهنظام التحول للحكومة الإ

م وبعض طرق العمليات بها مثل عملية الشراء والتعاقد 2011 -2012ة الخمسية لها للعام يسرواتيجالخطة الا

ة لا توجد حتى وطرق التعيين والالتحاق والمراجعة الداخلية وإدارة التخطيط، ونجد أنه كشأن بقية المنشآت العام

دارة للمخاطر بالوزارة إنما توجد بعض آليات للتعامل مع المخاطر مثل اجتماع هيئة القيادة والإدارة إالآن 

 والمراجعة الداخلية وإدارة التخطيط.

شراكها في إأن المراجعة الداخلية بوزارة الداخلية برغم ميزة الاستقلالية التي تتمتع بها إلا أنه لا يتم 

تقدير المخاطر ولا يوجد لها مشاركة في اجتماعات هيئة الإدارة والقيادة، كما أن دور المراجعة الداخلية عملية 

الرقابة المالية بصورة أكبر ولم يتم الاستفادة الكاملة من خدمات المراجعة الداخلية و ما زال مختصراً على المراجعة 

عة من الاختصاصات والسلطات، ويجدر بنا نذكر هنا أن الوزاري قد وفر لها مساحات واس القرار بالرغم من أن
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من أهم المخاطر التي تواجه عمل المراجعة الداخلية بوزارة الداخلية أنه لا يوجد قانون أو لائحة للمراجعة 

الداخلية يقنن للممارسة العملية وإنما توجد بعض القرارات الوزارية التي تتغير بين الفينة والأخرى، هذا إذا 

 ا بالاعتبار أن قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة لا ينطبق عليها بحكم التبعية والاختصاص.وضعن

لكرووني تواجه العديد من المخاطر الاسرواتيجية، لعل أن أهم أن مشروعات السجل المدني والجواز الإ

ية لا يمكن تحمل وقبول التأخير هذه المخاطر هو ضعف التمويل من وزارة المالية لهذه المشاريع وهي مشاريع قوم

في تمويلها خاصة في ظل تقلص الإيرادات الذاتية للوزارة ومجانية المعاملات ووقف التحصيل عنها، كما أن 

المخاطر التي تواجه مشروع  تذبذب سعر الصرف وما ينتج عنه من الوفاء بالالتزامات العقود يمثل خطراً من

خاطر للمشروع أن التقنية والبرمجيات هي ملك لشركات أجنبية تتحكم فيها  السجل المدني، ولعل أنه من أهم الم

 كيفما شاءت وكيفما اتفق.

ري بها أن تقوم بتقديم الاستشارات عند أبرام هذه العقود وتقديم النصح حأن المراجعة الداخلية كان 

ت لهذا المشروع هي أجهزة والمشورة بخصوص المخاطر التي تتضمنها هذه العقود، كما أن الأجهزة التي خصص

والاتيام المتجولة، فيمكن للمراجعة الداخلية أن تقدم  الخارجية بمبالغ طائلة وكبيرة ويتم استخدامها في الوحدات

سياسة  مخاطر اقرواحاتها لكيفية الحفاظ على هذه الأجهزة وضمان استخدامها الاستخدام الأمثل وتوضيح

لعل أن الباحث قصد من هذا البحث استثارة المراجعة  -في الحسبانالاتيام المتجولة حتى يتم وضع ذلك 

الداخلية ووزارة الداخلية متمثلة في إدارة مشروع السجل المدني بضرورة الاستفادة من خدمات المراجعة الداخلية 
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، وأن يدار لإوأن يتم إشراك المراجعة الداخلية في تقييم المخاطر وتقديم الاستشارات التي تخص الأداء المالي وا

إلى تبني مدخل المراجعة بحسب المخاطر وعدم الاكتفاء بالدور التقليدي،   ىعلى المراجعة الداخلية أن تسع

 م.2011-2012سرواتيجية للأعوام وذلك لأن مشروع السجل المدني يمثل أهم مشاريع الخطة الخمسية الا

قطاع م الكثير خاصة في الكن أن تقدوختاماً يود الباحث أن يؤكد أن المراجعة الداخلية مهنة يم

الحكومي إذا اقتنع العاملين بها بأهمية دورهم، وتوصلت الإدارات إلى قناعة بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه 

 المراجعة الداخلية كوظيفة داخل المنشأة.

 نتائج خاصة بالمنشآت العامة: ب/

مفهوم إدارة المخاطر كجزء من فلسفة   مية لتتبنىيجب أن يتم تشجيع إدارات الوحدات الإدارية الحكو  .1

 كل هيئة إدارية وأهدافها وعند ممارستها لجميع الأعمال بصفة عامة.

توجد بعض المخاطر التي تؤثر على كفاءة وفعالية أداء الوحدات الإدارية الحكومية بما يروتب عليه  .2

ن، بخلاف إهدار الموارد الاقتصادية انخفاض جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمري

المحدودة المتاحة، تتمثل هذه المخاطر تكنولوجيا المعلومات واستيعاب من قبل المسئولين والإدارات 

 العليا.

طار قانونياً ومهنياً إ( 25تمثل أعمال لجنة ترقية مهنة المراجعة بالسودان بموجب القرار الوزاري رقم ) .3

 في المهنة.للتطور مواكب 
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نجاز لمهنة المراجعة إن إصدار قانون للمراجعة الداخلية لأجهزة الدولة من الهيئة التشريعية يعد لوحده أ .4

الداخلية وأن تعديل أو إضافة بعض الموارد يبقي جهد في حكم الممكن وبالتالي خلق كيان لمهنة 

 المراجعة الداخلية بالسودان.

راجعة الداخلية بأجهزة الدولة القومية وصاحب ال المضعف واضح للكوادر التي تعمل في مجهنالك  .5

 ذلك عدم الاستيعاب لمتطلبات المهنة مما جعل المهنة وكأنها تبدو محصورة في إطارها التقليدي.

ن من المهم وجود مسميات في الوقت الحالي في الإدارات والوحدات العامة باسم إدارة و كقد لا ي .1

للتطبيق لى ذلك صراحة، ولكن يجب كمرحلة نصت ع ة قدالمخاطر برغم أن لائحة المراجعة الداخلي

 ي الأقسام التي تقوم بها حالياً.أأن تعمل إدارات المراجعة على تحسس مهام هذه الإدارة و 

ن مراجعة إدارة المخاطر هي نمط يجعل المراجعة الداخلية تقدم يجب أن يؤمن المراجعون الداخليون بأ .7

 وأنها قابلة للتطبيق. ،تطبيقها أدوارا هامة، وأنه يجب الإسراع في

واجه تطبيق معايير المراجعة الداخلية الصادرة عن إعمال لجنة ترقية مهنة تنجد أن أهم المخاطر التي  .8

 المراجعة بالسودان هي عدم إلزاميتها وإدراجها في القانون أو اللائحة.

عاملين والمهتمين بمهنة م وسط ال2012يجب بث قواعد السلوك المهني للمراجعين الداخليين لسنة  .9

 المراجعة الداخلية بالسودان.

ضرورة خلق كيان مهني للمراجعة الداخلية بالسودان وتعتبر أعمال لجنة ترقية مهنة المراجعة بالسودان  .10

 بمثابة نواة لهذا الكيان.
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ات وفق جهزة المراجعة في الدولة والشركات والمنشآت العامة ذات الخصوصية لتبني ممارسأالتنسيق بين  .11

 معايير محددة.

 : التوصيات:ثانيا

 أولا: توصيات خاصة بالمنشآت العامة ذات خصوصية:

م 2010الداخلية لأجهزة الدولة للعام  المراجعة ضرورة إعداد قانون للمراجعة الداخلية يوازي قانون .1

تختلف  ىحتى لا يكون هنالك فراغ قانوني ينتج عنه تكييف المسئوليات والسلطات على قوانين أخر 

 في التطبيق والسلطات.

ذات الخصوصية ويكون من مهمها الرئيسية مناقشة تقرير  -إنشاء لجان مراجعة بالمنشآت العامة .2

المخاطر الذي تقدمه المراجعة الداخلية والتنسيق بين المراجعة الداخلية وديوان المراجعة القومي وحوكمة 

 الأداء.

ين الداخليين من أداء المهام المكلفين بها خاصة في ضوء ياجعبيئة الداخلية التي تمكن المر تهيئة ال .3

التطورات الحديثة في المراجعة الداخلية وعلى رأسها مراجعة إدارة مخاطر الأعمال، ويتم ذلك من خلال 

 الارتقاء بموقعهم في الهيكل التنظيمي وإعطائهم السلطة الكافية من أجل تدعيم حيادهم.

 زة الحكومية وذلك لتوضيح مدخل المراجعة حسب المخاطر وأهميتها.عقد ورشات وسمنارات للأجه .4
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